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   الفســاد الاقتصــادي في البلــدان النامـية

  الأسباب و الآثار وآليات المعالجة
  

   وصاف سعيدي.د: إعداد 
   الجزائر- جامعة ورقلة

  
  
 ـ                 التنميـة   ى     تزايد الاهتمام بقضية الفساد منذ النصف الثاني من الثمانينات، نتيجة للآثار السلبية التي تخلفها عل

حكومات، (  والاجتماعية، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة محليا وعالميا أستوجب الأمر تعاون دولي   السياسية والاقتصادية 
لمواجهتها وإبداء اهتمـام    ) برلمانات، منظمات غير حكومية، رجال أعمال، وسائل الإعلام المختلفة، القطاع الخاص          

يجيات يتم تحديثها باستمرار لـضمان مواجهـة        كبير  بإعادة النظر في الترتيبات الحالية لمواجهة الفساد ووضع استرات          
المشكلات الناجمة عن كل صور الفساد المعاصرة، ولم تقتصر هذه الجهود على الدول المتقدمة فحسب، وإنما شملـت                  

  . ومجتمعاتها من تفشي هذه الظاهرة بصورة أكبر مما تعانيه الدول المتقدمةاأيضا الدول النامية التي تعاني اقتصادياته
  : سنتناول في هذه الورقة  العناصر التالية     

  .مـــاهية الفسـاد -
 .أسباب الفساد ودوافعه -
 .حجم الفساد في الدول النامية -
 . الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في البلدان النامية -
  .آليات مجابهة الفساد الاقتصادي  -

  
  :الفساد والمفاهيم المرتبطة به، ويتعلق الأمر بمايلينتناول في هذا العنصر كل من مفهوم  :ماهية الفساد: أولا 

  :وضع البنك الدولي تعريفا للأنشطة التي تندرج تحت تعريف الفساد على النحو التالي: 1  مفهوم الفساد-1  
إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبـول أو طلـب أو                      " 

شوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمـال                   ابتزاز ر 
خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطـار                 

لعامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين       القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استعمال الوظيفة ا           
  ".الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة 
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  :   ويشير هذا التعريف إلى آليتين رئيسيتين من آليات الفساد
إلى الموظفين والمسؤولين في الحكومـة، وفي القطـاعين العـام           ) المباشرة  " ( العمولة  " و  " الرشوة  "  آلية دفع    -أ  

  .ل عقد الصفقات، وتسهيل الأمور لرجال الأعمال والشركات الأجنبيةوالخاص لتسهي
والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي، وفي " المال العام "  وضع اليد على   -ب 

  . قطاع الأعمال العام والخاص
  
  : مفاهيم مرتبطة بمصطلح الفساد-2  

رنا إلى عدد من المصطلحات المرتبطة بهذا الموضوع منها  مفهوم المساءلة و مفهوم الشفافية       إن مفهوم للفساد يج
  :ومفهوم غسيل الأموال

يعرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات اللازمـة          :  المساءلة - أ
م وتصريف واجباتهم، والأخذ بالانتقادات التي توجه لهم وتلبيـة          لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياته     

  .2المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش) بعض(المتطلبات اللازمة منهم وقبول 
ظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة، فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما                :  الشفافية -  ب

عوا معلومات حول هذا الشأن قد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المساوئ وفي حماية مصالحهم، وتمتلك                  أن يجم 
الأنظمة ذات الشفافية إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام، كما تمتلك قنوات اتصال مفتوحة بين                 

  .3متناول الجمهورأصحاب المصلحة والمسؤولين، ووضع سلسلة واسعة من المعلومات في 
تعـده كـل    - الشفافية الدولية مؤشرًا دوليا لقيـاس الفـساد          منظمة أنشأت    لقد : مؤشر الشفافية العالمي   -ج   
 درجات؛ بمعنى   10 العالم، وتنحصر قيمة هذا المؤشر بين صفر و          دول عدد هام من   من وهو يغطي أكثر     -سنوات5

 أما الدولـة    الفساد،يعني أن هذه الدولة نظيفة تمامًا من عمليات          درجات فهذا    10 حصلت على تقدير     إذاأن الدولة   
 الدولة خاضعة للفساد والرشوة، وحـتى       هذهالتي تحصل على تقدير صفر فهذا يعني أن جميع الأعمال والصفقات في             

 . العالمي  تقدير صفر، ولكن هناك دول اقتربت منهما؛ فعلى المستوى         أو 10الآن لم تحصل دولة في العالم على تقدير         
 وبريطانيا  الدانمارك دولة في العالم من حيث هذا المؤشر، بينما تأتي نيجيريا في المؤخرة وبينهما               أفضلتعتبر نيوزيلندة   و

  . 4وإسرائيل وأمريكا واليابان وفرنسا وتركيا والهند
ة المخدرات فإن غـسيل     وفق تعريف خبراء التدريب ببرنامج الأمم المتحدة الدولي لمكافح        :   غسيل الأموال   -   د  

الأموال هو عملية يلجأ إليها من يتعاطى الاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة لإخفاء وجود دخل أو لإخفاء مصدره                  
وبعبارة بسيطة التصرف في النقود بطريقة تخفي مـصدرها         . غير المشروع، أو استخدام الدخل في وجه غير مشروع        

  .5وأصلها الحقيقي
  
   :فساد أشكال ال-3 
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 " الفساد الصغير"الذي يقوم به كبار الموظفين والوزراء ورؤساء الدول أو      " الفساد الكبير "      يمكن أن نميز بين       
 يتعلق بإتمـام إجـراءات      فالفساد الصغير الذي يشمل صغار الموظفين، والتفرقة هنا ليس مرجعها تفرقة في الحجم،            

 أصلا، مثل الإجراءات التي يقوم بها موظفو الهجرة والجمـارك وأمثـالهم،             روتينية على وجه السرعة أو عدم إجرائها      
ولكن الفساد الكبير يتعلق بالتأثير على اتخاذ القرارات، مثل قرارات إنشاء المشروعات الاقتصادية وترسية المناقـصات                

لك لأن كليهما ضـار     ، وذ الفساد الصغير ، ونتسامح مع    الفساد الكبير والعطاءات، وليس معنى ذلك أن نركز على        
 إلى إلحاق ضرر بالغ بجودة الحياة للمواطن، وخاصة الأفراد العـاديين، أمـا              الفساد الصغير بالاقتصاد، حيث يؤدي    

 هنـاك  نلا يكوالفساد الكبير  فمن الممكن أن يدمر الدولة بكاملها اقتصاديا، كما أنه في حالة انتشار        الفساد الكبير 
الفـساد  ، وتفيد التجارب الدولية أن هناك معايير معينة للصفقات التي تجتـذب             صغيرالفساد ال أمل في القضاء على     

  :6 وهيالكبير
فلابد أن يكون حجم الصفقة كبيرا ، ليغري هؤلاء الكبار من الموظفين والـوزراء ورؤسـاء         : حجم الصفقة  •

  .الدول، وإلا فلا داعي للمغامرة
 مباشرة يقيل عليها الفـساد الكـبير، لأن احتمـالات           أي أنه كلما كانت الصفقة معقدة، وغير       : التعمية  •

 .الشكوك والتساؤل بشأنها ستكون ضعيفة
لأن هؤلاء الكبار يفضلون تقديم التسهيل المطلوب والحصول على المقابل فورا            : سرعة الحصول على العائد    •

 .ل سنتين أو أكثر، ولن نجد وزيرا أو رئيس دولة يفضل تقديم تسهيل معين مقابل الحصول على رشوة خلا
ففي حالة الفساد الكبير لايتم التعامل مباشرة بين مقدم الرشوة مـثلا والمـسؤول الحكـومي    : وجود وكيل  •

الكبير، ولكن يكون هناك وكيل عن المؤسسة مقدمة الرشوة، وآخر عن المسؤول الحكومي الكبير، وبـذلك                
 ولذلك يعتبر استخدام الوكيل في عمليـات        لاتكون المؤسسة قد أقامت علاقة مباشرة مع متخذي القرارات،        

  .الفساد من أكثر العوامل التي تغذي آلة الفساد الكبير في العالم
  :ي7في الوطن العربي، على النحو التال" اقتصاد الفساد " ويمكن حصر أهم مكونات 

د في  لتستخدم في ما بع   " العطايا  "من خلال قرارات إدارية علوية، تأخذ شكل         : تخصيص الأراضي  -
  .المضاربات العقارية وتكوين الثروات

 30تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر مـن         ( للجيوب الخاصة  إعادة تدوير أموال المعونات الأجنبية     -
 ). منها لاتدخل خزينة الدولة، وتذهب إلى جيوب مسؤولين، أو رجال أعمال كبار%

بار رجال الأعمال المتصلين بمراكز     التي تمنحها المصارف من دون ضمانات جدية لك       : قروض المجاملة  -
 .النفوذ

 .عمولات عقود البنية التحتية وصفقات السلاح -
ريـع  (  التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفـة العامـة              العمولات والأتاوات  -

 ).المنصب
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  :8 في الدول النامية فيما يلييمكن إيجاز  أسباب نمو وتفشي ظاهرة الفساد :  أسباب الفساد ودوافعه :   ثانيا
بحرية واسعة في التصرف وبقليل من الخضوع للمساءلة، فهـؤلاء          ) العموميين  (  تمتع المسؤولين الحكوميين     -1     

أو المواطنين  ) القطاع الخاص   ( يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية عن طريق قبول الرشاوى من الشركات            
  .ستثناءاتنظير حصولهم على امتيازات وا

 إن الدافع وراء سلوك المسؤولين الحكوميين الفاسد هو الحصول على ريع مادي، ويساعدهم على تحقيق هذا                 -2     
الكسب غير القانوني التدخل الحكومي والقيود والقوانين التي تضعها حكومة ما ، ومن الأمثلة على ذلك قيود التجارة                  

والسياسات الصناعية القائمة علـى     ) مة المسموح والممنوع استيراده، إلخ    الرسوم الجمركية، حصص الاستيراد، قائ    " 
وتعدد قواعد تحديد سعر الصرف، وخطط      ) الإعانات والاستقطاعات الضريبية  ( المحسوبية والعلاقات الشخصية، مثل     

  .توزيع النقد الأجنبي، وتوفير القروض تحت رقابة حكومية
  .ياسات تتحقق عن طريقها مكاسب مباشرة للمسؤولين في الجهاز الحكومي استحداث أو إلغاء قوانين أو س-3     

 وإضفاء المشروعية على سلطتها علـى       – منشآت وممتلكات وموارد طبيعية      – احتفاظ  الدولة بثروة هائلة       -4      
ة لالتماس مشروعات الأعمال، حتى ولو كانت خاصة، مما يعطي المسؤولين الحكوميين سلطات استثنائية، وفرصا كثير    

  .الرشوة، ونطاقا واسعا لنهب الثروات العامة
 انخفاض الأجر الرسمي للموظفين الحكوميين يغري بالفساد، والذي بدوره يمثل في غالبية الدول النامية ومنها                -5     

  .الدول العربية الحافز الرئيسي للبقاء والتمسك بالخدمة العامة في مؤسسات
ترتبة على الانغماس في سلوك فاسد، فالعقوبة المنصوص عليها في قوانين غالبيـة الـدول                انخفاض المخاطر الم   -6     

النامي لاتشكل رادعا عن ارتكاب الأعمال الفاسدة، ناهيك عن أن ضعف الإشراف الحكومي بعيدا عـن المركـز،                  
ؤدي إلى تقويض على حد     وإضفاء الطابع الشخصي على العلاقات الاقتصادية، والفضائح المالية، كل ذلك يمكن أن ي            

سواء، فمن الصعب معاقبة شخص ما على سو التصرف إذا كان هناك تصور عام بأن الأشخاص الآخرين، بمـا في                    
ذلك كبار المسؤولين يفعلون الشيء نفسه ولا يتعرضون للمساءلة والخضوع للمحاكمة، مما يعني انتشار أوسع وفترة                

  .انتعاش أطول للفساد في تلك البلدان
 ضعف الأخلاقيات الوظيفية للعمل الحكومي، وغياب مفهوم المساءلة العامة والمـسؤولية،كلما تـؤدي إلى               -7    

  .الفساد وتمهد له
  . توفر لدى كبار الموظفين ورجال السياسة  حصانة تحميهم من الملاحقة والخضوع للمساءلة-8    
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  : حجم الفساد في الدول النامية: ثالثا
  :ول في هذا العنصر حجم الفساد السياسي في الدول النامية، والبنى الفاسدة وفق مايلي        نتنا

  : الفساد السياسي-1   
 دولة في العالم متحصنة ضد الفساد السياسي، فقد تشمل المشكلة أنواعا كثيرة من الأعمال التي يقوم بهـا                   د  لا توج 

لوظيفة العامة، كما تشمل المشكلة أعمالا توصف في نظر القانون          السياسيون في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد مغادرتهم ل        
المحلي والدولي على أنها غير قانونية ولها تأثير سيئ على العملية السياسية، ويتم ذلك على سبيل المثال عنـدما تقـوم                     

 لحجـم   شركات القطاع الخاص بالضغط من أجل الحصول على سياسات محابية  لمصالحها، وفيما يلي جدول يشير               
  :الأموال التي قد يكون أختلسها بعض القادة الفاسدين خلال العشرين عاما الماضية

  : )01(جدول رقم 
   يوضح حجم الأموال المختلسة من قبل بعض القادة الفاسدين خلال العشرين سنة الماضية

 متوسط دخل الفرد  المبالغ التقديرية التي تم اختلاسها  المســـؤول
ي الإجماليمن الناتج المحل

  دولار695  مليار دولار35-15 1998 -1967الرئيس الأندونيسي،  محمد سوهارتو
  دولار912  مليار دولار10-5 1986 -1972الرئيس الفلبيني،  فرديناند ماركوس
  دولار99  مليار دولار5 1997-1965الرئيس الزائيري،  موبوتو سيسيسيكو

  دولار319  مليار دولار5-2 1998-1993الرئيس النيجيري،  ساني  أباتشا
-1989اليوغوسلافي، / الرئيس الصربي سلوبدان ميلو سوفيتش

2000 
 --------- مليار دولار

  دولار460  مليون دولار800-300 الرئيس الهايتي جون كلود دوفاليه
  دولار2.051  مليون دولار600 2000-1990الرئيس البيروني  البرتو فوهيميوري

  دولار766  مليون دولار200-1997114-1996رئيس الوزراء الأوكراني  ز انكوبابلولا
  دولار490  مليون دولار100 2002-1997الرئيس النيكوراغي،  ارنولدو اليمان
  دولار912  مليون دولار80-78 2001-1998الرئيس الفيليبني،  جوزيف استرادا

  .2004لعالمي للفساد لعام القرير ا منظمة الشفافية العالمية،: المصدر 
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 إن المتمعن في حجم المبالغ المختلسة من قبل القادة الفاسدين الموضحة في الجدول أعلاه  يجد أنها تفوق متوسط                        
 أسرة، معنـاه    400 مرة، وهو ما يعني أن ما يختلسه  حاكم واحد بإمكانه أن يعيل أكثر من                 400دخل الفرد بـ    

  . منصب شغل، وهو  المساهمة في إفقار الشعب400الواحد في السنة تتسبب في فقدان ذلك أن اختلاسات الحاكم 
     وعلى سبيل المثال تقدر حجم المبالغ المختلسة من قبل الجنرال اباتشا بنيجيريا خلال الخمس أعوام من حكمه ما                  

  .9وي لنيجيريا من النفط من الخل السن%10 مليار دولار  يشكل ما يقارب 5إن مبلغ .  مليار دولار5-2بين 
  :10 البنى الفاسدة-2  

       تؤكد جميع الدراسات أن الفساد ظاهرة عالمية، وظاهرة بشرية مرتبط بالمصالح كالشر، مـن غـير الممكـن                  
ونتيجة للانتشاره  الواسع أصبح قيمة ملحقة بأي نظام سياسي، فأينمـا            . مكافحته، إنما يمكن منع ضرره عبر القانون      

فلقد بين تقرير نشرته إحـدى الـصحف الأمريكيـة في أوت            . لطة ثمة تسلط، ومع كل تسلط ثمة فساد       كانت الس 
 مليون دولار سنويا بسبب الفساد والتبذير وسوء الإدارة، ووصل  في عـام  400 أن الأمم المتحدة تهدر نحو    1993

 1073 مـدير مؤسـسة و       1936 بينهم   3256 ، وفي إيطاليا       100واحد عدد المتهمين بالفساد في فرنسا  إلى         
 ألـف جريمـة     900 برلمانيا، منهم وزراء ورؤساء حكومات سابقون، فيما  ارتكب في روسيا             247مديرا محليا، و    
  . مسؤولا حكوميا، منهم نائب وزير التجارة الخارجية 482، واعتقل بسببها 1993فساد في عام 

، فإن الشركات الأمريكية قدمت رشاوى  في عام         1994ة سنة        ووفقا لتقرير  وزارة  التجارة الأمريكية في نهاي        
 بليون دولار في التعاقدات الدولية وتريليون دولار في سوق المـشتريات الـسنوي في               11واحد وصلت ما يقارب     

  .البلدان النامية 
التحالف الـدولي ضـد   (  ، ووضعه أحد مؤسسي  1993في مايو ) الفايننشال تايمز (      كما أشار تقرير نشرته     

، الذي أسس في برلين وضم سبعين شخصية من المتخصصين، أن الضرر الذي يلحق باقتـصاديات العـالم                  )الفساد  
وارد العملات الأجنبية النادرة، بـل تكـون         على خسارة هذه الدول موردا من م       رالثالث من جراء الفساد، لا يقتص     

مشاريع ذات قيمة في هذه الدول قد حرمت من هذه المواد، وقد تعمقت ظاهرة الفساد حيث جرت العـادة علـى                     
 ألف دولار لأي مسؤول تقل مكانته من الرأس الأعلى في الإدارة المعنية، وإذا قدمت الشركة                200 من   % 5تقديم  

 مـن   %5عها الاطمئنان إلى أنها قد حصلت على دعم مدير عام ، وإذا قدمت مبلـغ                 من مليون دولار فبوس    5%
  . مليون دولار فهذا يعني شراء رأس السلطة200 من %5عشرين مليون دولار فيمكن اكتساب وزير، أما مبلغ 

  : موقع الجزائر من هذه الظاهر-3
  :11 العالم يشير فيما يتعلق بالجزائر إلى مايلي  في أخر تقرير أصدرته المنظمة الدولية ل شفافية حول الفساد في

 من رقم أعمـال     %6 من المؤسسات الجزائرية التي شملها الاستطلاع حول الفساد  نجد أن             %75من بين    -
  .هذه المؤسسات وجه للعمولات والرشاوى

ثـر تعرضـا      وضعت المنظمة الدولية للشفافية الجزائر من بين دول إفريقيا الشمالية والشرق الأوسـط الأك              -
 .لظاهرة الفساد
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 بعد كـل مـن       10/2.7 ز عالميا في انتشار ظاهرة الفساد بمعدل شفافية لا يتجاو         97تحتل الجزائر المرتبة      -
 .  على التوالي3،2، 5تونس والمغرب ومصر بمعدلات 

  : الدول العربية على خريطة الفساد موقع -4
 في غالبية الدول العربيـة،      كبيرةلفساد الإداري لا يزال يمثل مشكلة        أن ا   مؤشر الشفافية في الدول العربية      يوضِّح    

  .  العكس قد حدث تراجع في بعض الدول العربيةعلى، بل 1985وأن الوضع لم يتحسن في كثير منها منذ عام 
  

  )1997( التراهة في دول أجنبية وعربية مؤشريوضح  :  )02( رقم جدول
  -درجات 10 النهائيةالدرجة -

  
    تطور مؤشر التراهة في دول عربية         التراهة في دول أجنبية                            درجة 
 1997 1985 دولةال 1997 الدولة

 4 3 الأردن 9.72 نيوزيلندا
 2 2 الإمارات 8.44 بريطانيا
 3 3 البحرين 7.76 أمريكا
 3 4 الجزائر 7.71 إسرائيل
 2 3 السعودية 7.05 اليابان

 4 2 سوريا 6.96 نسافر
 5 1 العراق 3.54 تركيا
 3 3 عمان 2.63 الهند
 2 2 قطر 2.58 روسيا
 3 3 الكويت 2.43 الصين

 1 3 لبنان 1 باكستان
 4 3 ليبيا 0.69 نيجيريا
 2 2 مصر ---- ----
 3 2 المغرب ---- ----
 3 2 اليمن --- ----

  .القاهرة –ية وإيران وتركيا  للدول العربالاقتصادية البحوث منتدى: المصدر
  صحيح المؤشر يعني حدوث تحسن في وضع الدولة، وتراجع الفساد الإداري بها، والعكس قيمة ارتفاع: ملحوظة
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  : الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الدول النامية : رابعا

ة والاجتماعية في الدول النامية، وتبدو هذه            إن لانتشار ظاهرة الفساد آثار سلبية على  مجمل الأوضاع الاقتصادي          
  :12الآثار في المدى المتوسط، ويمكن تسجيل ورصد الآثار التالية

 يؤثر الفساد على أداء القطاعات الاقتصادية ويخلق أبعاد اجتماعية، حيث يضعف من النمو الاقتصادي، مما يؤثر                 -1
لمشاريع ويهدد نقل التكنولوجية، كما يضعف مـن حـوافز          على استقرار وملائمة مناخ الاستثمار ويزيد من تكلفة ا        

الاستثمار بالنسبة للمشاريع المحلية والأجنبية، وخاصة عندما تطلب الرشاوى من أصحاب المشاريع لتـسهيل قبـول                
وفي هذا الصدد يعتبر الفساد ضريبة ذات طبيعـة         . مشاريعهم، أو يطلب الموظفون المرتشون نصيبا من عائد الاستثمار        

  .رة وبشكل خاص معيقة للاستثمار، مما يرفع التكلفة الاجتماعية للمشروعات ويخفض العائد على الاستثمارضا
 يؤدي الفساد إلى إضعاف جودة البنية الأساسية والخدمات العامة، ويدفع  إلى الربح غير المشروع عـن طريـق                    -2

الدولة على زيادة الإيرادات، ويفضي إلى معدلات       الرشاوى بدلا من المشاركة في الأنشطة الإنتاجية، ويحد من قدرة           
ضريبية متزايدة تجبى من عدد متناقص من دافعي الضرائب، ويقلل ذلك بدوره من قدرة الدولة على توفير الخـدمات                   

  .العامة الأساسية، كما يضعف من شرعية الدولة وسلطتها
 السياسيون والمسؤولون المرتشون موارد عامة أكثـر         يقوم الفساد بتغيير تركيبة عناصر الإنفاق الحكومي، إذ يبدد         -3

على البنود التي يسهل ابتزاز رشاوى كبيرة منها مع الاحتفاظ بسريتها، ويلاحظ أن الأجهزة الحكومية التي ينتشر فيها                  
تثمار الفساد تنفق أقل على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتتجه إلى الإنفاق بشكل أكبر على مجالات الاس                

  .المفتوحة للرشوة
  . ترفع الرشوة من تكاليف الصفقات وعدم التيقن في الاقتصاد-4
 يضعف الفساد من شرعية الدولة، ويمهد لحدوث اضطرابات وقلاقل تهدد الأمن والاستقرار السياسي في الـدول                 -5

  .النامية
  .ع استثمارية جديدة يؤثر الفساد على روح المبادرة والابتكار ويضعف الجهود لإقامة مشاري-6
 تنطوي الرشوة على ظلم، إذ أنها تفرض ضريبة تنازلية تكون ثقيلة الأثر بشكل خاص على التجارة  والأنـشطة                    -7

  .الخدمية التي تضطلع بها المنشآت الصغيرة
ة من خـلال     يقود الفساد إلى التشكيك في فعالية القانون وفي قيم الثقة والأمانة إلى جانب تهديده للمصلحة العام                -8

إسهامه في خلق نسق قيمي تعكسه مجموعة من العناصر الفاسدة  وهو ما يؤدي إلى ترسيخ مجموعة من الـسلوكيات                    
  .السلبية

 يؤثر الفساد على العدالة التوزيعية والفعالية الاقتصادية نظرا لارتباطه بإعادة توزيع أو تخـصيص بعـض الـسلع     -9
  . تخصيص الثروات لصالح الأكثر قوة ممن يحتكرون السلطةوالخدمات، حيث يسهم الفساد في لإعادة
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 تتبدى أهم مخاطر الفساد في تغييرها للحوافز والدوافع السلوكية بحيث تسود نوع من الأنشطة غير الإنتاجيـة                  -10
 ـ             ة الساعية إلى الربح السريع إلى جانب إهدار جانب من الطاقات الإنتاجية المحتملة من خلال جهود ملاحقـة ومتابع

  .الفساد التي تستأثر بجانب كبير من الموارد
 يزيد الفساد من سلطة الأثرياء ويوسع الفجوة بين الطبقات، ويؤثر سلبا على الشريحة الفقيرة من المجتمع ويزيد                  -11

  .من نسبة المهمشين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
للاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية ومـساهمته في         يعتبر الفساد معوق أساسي للتنمية الاقتصادية نظرا لعرقلته          -12

تفشي عدد من الأمراض الاجتماعية كالبطالة، الفقر، تشتت المجتمع، بروز فـوارق اجتماعيـة، وسـيطرة قـانون                  
  .13إلى غير ذلك من الأمراض التي تخلقها هذه الآفة...الغابة

  
  : آليات مجابهة الفساد الاقتصادي:خامسا

  :14الفساد الاقتصادي من خلال النظر إلى القضايا الرئيسية التالية  يمكن أن يجابه 
  : النظر إلى الفساد ضمن نطاق جودة نظام الإدارة العامة والتغيير المؤسساتي-1  

إن تشجيع سيادة القانون وحماية حقوق الملكية وحرية الصحافة والتنافس السياسي والشفافية بشكل عـام، وفي                     
كما تلعب الآليات الـتي تـسمح       . ، حيوي الأهمية  ) كما في تمويل الحملات الانتخابية    (  خاص   حق السياسة بشكل  

  .للمواطنين بأن يكون لهم صوت فعال  دورا مركزيا
  : قوة البيانات والشفافية-2

لعامـة     تستخدم البلدان التي تتبنى الإصلاحات البيانات لقياس ومراقبة مدى التقدم في مجال جودة نظـام الإدارة ا                
وللمساعدة على اتخاذ القرارات في هذا المجال وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، ينبغي منح المزيد من التشجيع لإجـراءات   

 علنا وتوفير سجل تصويت البرلمانيين      م عن ممتلكاته  تعزيز الشفافية، مثل قوانين حرية المعلومات وإفصاح كبار الرسميين        
  .للعموم

   :فحة الفساد مشاركة المواطن في مكا-3
  لايمكن لجهود مكافحة الفساد أن تنجح عن طريق أعمال تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية فحسب، بل لابد أن                  
يشارك في هذه الجهود المجتمع المدني ووسائل الإعلام والبرلمان والجهاز القضائي والقطاع الخاص، بشكل يعطي لكل                

 ويمكن إشراك المواطنين على المستوى المحلي للعمـل مـع بلـدياتهم             .جهة من هذه الجهات صوتا وقدرة على الفعل       
  .لتحسين نظام الإدارة العامة وضبط الفساد أن تكون فعالة جدا

  : السياسات المحلية تساهم إلى حد هائل في نجاح أو إخفاق أي جهد لتخفيف الفساد-4
دراك  أن النخب المحلية الخاصة تمارس في بعـض              لابد من الاعتراف صراحة بالمصالح الخاصة المكتسبة وفهمها وإ        

الأحيان نفوذا غير مبرر ضد إصلاحات نظام الإدارة العامة، فلكي تنجح الإصلاحات ينبغي أن تكون هناك من ضمن                  
المشهد السياسي المحلي قيادة محلية للتغلب على الضغوط التي تقف في وجه الإصلاحات من أعضاء في القطاعين العام                  
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 ولاشك في أن مضاعفة الجهود الدولية أمر حاسم الأهمية، لكن هذه الجهود  لن تنجح دون قيادة وتصميم                   .والخاص
  .من داخل البلد المعني نفسه

  : المجتمع الدولي-5
ينبغي على المنظمات الدولية أن تستخلص دروس التجربة وتقترح خطوات صريحة ملموسة لتحـسين النتـائج،                   

 إيجابـا أم    –نسيات تستطيع أن تؤثر كثيرا على نظام الإدارة العامة والفساد في اقتصاد ناشئ              فالشركات المتعددة الج  
كـذلك فـإن    .  ، ولذا هناك حاجة إلى مجموعة من الحوافز وإجراءات الشفافية لضمان أن يكون التأثير إيجابيا               -سلبا

كما تدعو الحاجـة إلى     .  أمران هامان أيضا   فرض المزيد من الإفصاح في النظام المصرفي الدولي ومجابهة تبيض الأموال          
  .بإعطاء أولوية أعلى لجهود مكافحة الفساد (G-8)قيام بلدان مجموعة الثمانية 

تعد الشفافية المالية شرط أساسي لسلامة السياسة المالية والاقتصادية فمثلا نشر وثيقة الميزانيـة     :  الشفافية المالية  -6  
  .د المناسب، يضفي الانضباط على العمليات الحكوميةالتي يتم عرضها بوضوح في الموع

يشكل مبدأ المساءلة قيدا على سلوك القائمين على شؤون السلطة ويلزمهم باحترام حقوق ورغبات              :  المساءلة -7  
  .المواطنين

من خلال سوق مالي كفئ ، وتفكيك احتكارات الاقتصاد يمكن أن تسهم كـثيرا في               :   الخصخصة  السريعة   -8  
  .ليل نطاق الفسادتق
  . نفسه بحيث يتضمن إقرار القيم الديمقراطيةإحداث تحول حقيقي في النظام الاجتماعي -9  
  تعزيز الديمقراطية، وتأكيد استقلالية القضاء وفعاليته -10  
  . الفصل بين السلطات، وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة -11 

        
  :15 ظاهرة الفساد ينبغي أن تتم وفق ثلاثة مراحل     إن جهود البلدان في الحد من

رفع الوعي حول وجود الفساد ومضاره، وفي بلدان عديدة يبدو أن هناك تغـييرا كـبيرا في                 :  المرحلة الأولى  -أ    
  .الرأي العام، إذ أن الانتخابات تتم بشكل متزايد على أساس ما الذي يجب عمله بالنسبة للفساد

 اتخاذ تدابير مناهضة  للفساد، والقيام بإصلاحات في الخدمة المدنية، وفي هذه المرحلة يهـدف                : المرحلة الثانية  -ب  
  .إلى محاربة الفساد العادي، من خلال تقوية الجسم لمنع المرض من التمكن منه

  .محاربة الفساد الشامل من خلال مهاجمة المرض ذاته:  المرحلة الثالثة-ج  
  

  :ة إلى مايلي       و نخلص في هذه الورق
 تعاني الدول النامية أكثر من غيرها من تفشي ظاهرة الفساد في مجتمعاتها، فقد تركت هذه الظاهرة آثارها -      

  .السلبية على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
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سياسي، كما يؤدي إلى يضعف الفساد من ثقة الجمهور في المؤسسات وبقدرتها على الإصلاح الاقتصادي وال -
  . تهديد الاستقرار الاجتماعي، وانتهاك سيادة القانون

إن مكافحة الفساد باعتباره أحد معوقات التنمية يتطلب توفر إرادة سياسية من قبل صانعي القرار الراغبين في  -
جهود التي الإصلاح ومنح هامش من الحرية لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدوره فاعل ومؤثر ومساند لل

 .تبذلها الحكومات والرامية إلى محاربة الفساد
إن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من شأنه أن يسهم في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي  -

 .لمواجهة هذه الظاهرة
  
  :المراجع والإحالات  
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